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)195-2020-VR( :القرار رقم

)4529-2019-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة- ضريبة القيمة المضافة- مدد نظامية- وجوب التسـجيل الإلزامي خلال المدة النظامية- غرامات - 
غرامة التأخر في التسجيل.

الملخص:

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخر في التسجيل 
فـي ضريبـة القيمـة المضافـة خلال المدة النظامية- أسـس المدعـي اعتراضه على كونه 
غيـر ملـزم بالتسـجيل ولا ينطبـق عليـه نظام ضريبة القيمة المضافـة- أجابت الهيئة بأنها 
قامت بتسجيل المدعي بناء على ما ورد إليها من بيانات- دلت النصوص النظامية على 
أن عـدم التـزام المدعـي بالتسـجيل فـي الفتـرة المحـددة نظامًـا توجـب إيقـاع غرامة عدم 
التسـجيل- ثبت للدائرة أن المدعي قد تم تسـجيله من قبل )الهيئة( بناءً على معلومات 
وردت إليهـا حسـب مـا نـص عليـه النظـام الضريبـي. مؤدى ذلـك: رفض الاعتـراض- اعتبار 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي  القـرار نهائيًّ

المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند:

المـادة )41(، )1/3( مـن نظـام ضريبـة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسـوم  	-
الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )2(، )2/56(، )4/79(، )9/79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمة  	-
المضافـة الصـادرة بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامة للـزكاة والدخل رقم 

)3839( بتاريخ 1439/12/14هـ.

المادة )1( من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون  	-
لـدول الخليـج العربيـة، الصـادر بشـأنها المرسـوم الملكـي رقمهـا )م/51( وتاريـخ 

1438/05/03هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

ضريبة القيمة المضافة
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المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 1441/12/21هــ الموافـق 2020/08/11م، اجتمعـت الدائرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلك للنظر في الدعوى المرفوعة من )...( هوية وطنية رقم )...( مالك مؤسسة )...( 
سجل تجاري رقم )…( ، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبإيداعها لدى الأمانة العامة 
الدعـوى  اسـتوفت  2019/04/09م،  وتاريـخ   )4529-2019-V( برق�م  الضريبي�ة  للج�ان 

الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي )...( مالك مؤسسـة )...( سـجل تجاري رقم 
)…(، تقدم بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه على غرامة التأخر في التسجيل بنظام ضريبة 
القيمـة المضافـة بمبلـغ )10,000( ريـال، تلخصـت في اعتراض المدعـي على قرار المدعى 
عليها بإيقاع غرامة تأخر في التسجيل؛ وذلك لكونه غير ملزم بالتسجيل، ولا ينطبق عليه 
نظام ضريبة القيمة المضافة، كونه مالك مؤسسة فردية نشاطها يتمثل ببيع الجوالات 
بنظـام التصريـف والسـداد بالآجـل للمورديـن، وأضـاف أن التزامـه بسـداد قيمـة المنتـج 
والضريبـة المترتبـة عليهـا بالإضافـة إلـى بيـع الأجهـزة المسـتعملة بالاتفـاق مـع أفـراد 
يعملون في المجال نفسه، ويتم تحصيل مبلغ رمزي كعمولة بيع، وعليه يطلب المدعي 

بإلغاء غرامة التأخر في التسجيل.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها:

»1- الأصل في القرار الصحة والسلامة، وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس.

نصت الفقرة )2( من المادة )50( من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة  	-2
ريـال   375٫000 الإلزامـي  التسـجيل  حـد  »يكـون  أن  علـى  التعـاون  مجلـس  لـدول 
سـعودي«. كمـا نصـت الفقـرة )9( مـن المـادة )79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظام 
ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه يعفـى مـن التسـجيل الإلزامـي أي شـخص تزيـد 
قيمـة توريداتـه السـنوية عـن حـد التسـجيل الإلزامـي دون أن تزيد عـن مبلغ مليون 

ريال وذلك قبل الأول من شهر يناير 2019م.

نصـت المـادة )3( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمة المضافـة على أنه  	-3
»علـى كل شـخص مقيـم بالمملكـة وغيـر مسـجل لـدى الهيئة أن يقـوم في نهاية 
كل شهر بحساب قيمة توريداته خلال الاثني عشر شهرًا السابقة وفقًا للمتطلبات 
المنصـوص عليهـا فـي الاتفاقيـة، وفـي حـال تجـاوزت هـذه القيمـة حـد التسـجيل 
الإلزامـي المنصـوص عليـه فـي الاتفاقيـة، فعليـه أن يتقـدم إلـى الهيئـة بطلـب 
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تسـجيل خالل ثلاثيـن )30( يومًـا مـن نهايـة ذلـك الشـهر وفقًـا للمـادة الثامنـة من 
هذه اللائحة«.

نصـت المـادة )6( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمة المضافـة على أنه  	-4
»فـي حـال تخلـف أي شـخص ملـزم بالتسـجيل عـن تقديم طلب تسـجيل إلى الهيئة 
وفقًـا لهـذه اللائحـة، فللهيئـة تسـجيله دون أن يتقـدم بطلـب بذلـك، ويبـدأ نفـاذ 
التسـجيل حسـب التاريـخ المحـدد فـي المادتين الثالثة والرابعـة من هذه اللائحة«. 
كمـا أن المـادة )56( مـن اللائحـة التنفيذية لنظام ضريبـة القيمة المضافة منحت 
الهيئة حق الحصول على أي معلومات بشـكل مباشـر ومسـتمر لها صلة مباشـرة 
بالضريبة يتم الاحتفاظ بها لدى طرف ثالث. وعليه، فإن للهيئة تسـجيل الشـخص 
الخاضع للضريبة من تاريخ نشـوء الالتزام بالتسـجيل بالإضافة إلى فرض الغرامات 

المرتبطة بذلك وفقًا لنظام ضريبة القيمة المضافة.

وبنـاءً علـى مـا تقـدم فـإن فرض غرامة التأخر في التسـجيل صحيحة نظامًا اسـتنادًا  	-5
للمادة )41( من نظام ضريبة القيمة المضافة والتي نصت على أنه »يعاقب كل 
من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدة المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها 

)10,000( عشرة آلاف ريال«.

وبناءً على ما سبق فإن الهيئة تطلب من الدائرة الحكم برد الدعوى«.

وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/08/11م عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
المرئـي )عـن بعـد(، للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( هوية وطنية رقـم )...( مالك 
مؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...(، وبالمناداة على أطراف الدعوى، لم يحضر المدعي 
ولا من يمثله نظامًا مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسة عبر البريد الإلكتروني المقيد 
فـي ملـف الدعـوى، وحضـرت )...( هويـة وطنيـة رقـم )...(، بصفتهـا ممثلـة عـن الهيئـة 
وتاريـخ   )...( برقـم  الهيئـة  عـن  الصـادر  التفويـض  بموجـب  والدخـل  للـزكاة  العامـة 
1441/05/19هـ، طلب المدعي في لائحة الدعوى إلغاء غرامة التأخر في التسجيل بمبلغ 
)10,000( ريال للأسباب الواردة تفصيلًا في لائحة الدعوى. وطلبت الهيئة في مذكرتها 
الجوابيـة رفـض دعـوى المدعـي للأسـباب المرفقة في المذكرة المشـار إليها، وحيث لم 
يحضر المدعي ولا من يمثله نظامًا في هذه الجلسة مع ثبوت تبليغه نظامًا بموعدها، 
وحيـث إن الدعـوى مهيـأة للفصـل فيهـا، قـررت الدائـرة رفع الجلسـة للدراسـة والمداولة 

وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( وتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
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اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ21 /1441/04هـ، والأنظمة 
واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة 
للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة التأخر في التسـجيل؛ وذلك اسـتنادًا إلى نظام ضريبة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( وتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هذه الدعوى مشـروطٌ 
بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وحيث إن الثابت من المستندات 
المقدمـة تبلغـه بالقـرار بتاريـخ 2019/03/13م وتقـدم باعتراضـه بتاريـخ 2019/04/09م؛ 
فإن الدعوى بذلك قد استوفت أوضاعها الشكلية مما يتعين معه قبول الدعوى شكلًا.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت 
قرارها ضد المدعي بفرض غرامة التأخر في التسجيل بمبلغ وقدره )10,000( ريال، استنادًا 
إلى المادة )الواحدة والأربعين( من نظام ضريبة القيمة المضافة والتي نصّت على أنه 
»يعاقـب كل مـن لـم يتقـدم بطلـب التسـجيل خالل المـدد المحـددة فـي اللائحـة بغرامة 
مقدارهـا )10,000( عشـرة آلاف ريـال«، وحيـث نـصّ تعريـف حـد التسـجيل الإلزامـي مـن 
المـادة )1( للاتفاقيـة الموحـدة لضريبـة القيمـة المضافـة لـدول مجلـس التعـاون لـدول 
الخليج العربية على »الحد الأدنى لقيمة التوريدات الفعلية والذي بموجبه يصبح الخاضع 
للضريبـة ملزمًـا بالتسـجيل لغايـات الضريبـة.« كمـا نصـت الفقـرة )1( مـن المـادة )3( مـن 
تبعًـا  بالتسـجيل  ملزمًـا  للضريبـة  الخاضـع  »يكـون  علـى  المضافـة  القيمـة  نظـام ضريبـة 
لأنشطته الاقتصادية، وذلك بما يتوافق مع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.« 
وحيـث نصـت الفقـرة )4( مـن المـادة )79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة 
المضافة »يجب على أي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصادي، اعتبارًا من تاريخ نفاذ 
هـذه اللائحـة أو فـي أي تاريـخ قبـل 20 ديسـمبر 2017 القيـام بمـا يلـي: أ- عمـل تقديـر 
بالإيـرادات السـنوية للسـنة التـي تبـدأ فـي الأول مـن شـهر ينايـر لعـام 2018، ب- التقـدم 
بطلب إلى الهيئة بالتسجيل في حال كان من المتوقع أن تزيد قيمة التوريدات السنوية 
الخاضعـة للضريبـة فـي هـذه السـنة عـن حد التسـجيل الإلزامي.« وحيث نصـت الفقرة )9( 
مـن المـادة )79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظام ضريبة القيمة المضافة على أنه »فيما لا 
يتعـارض مـع أي حكـم آخـر وارد فـي النظـام وهـذه اللائحـة، يعفـى من الالتزام بالتسـجيل 
في المملكة أي شـخص تزيد قيمة توريداته السـنوية عن حد التسـجيل الإلزامي دون أن 
تزيـد علـى مبلـغ مليـون )1,000,000( ريـال، وذلك قبل الأول من شـهر يناير لعام 2019م، 
ومع ذلك يجب أن يقدم طلب التسجيل في أو قبل موعد أقصاه 20 ديسمبر 2018م«، 
وحيث نصت الفقرة )2( من المادة )56( للائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة 
علـى أنـه »يجـوز للهيئـة بالإضافـة إلى الحقوق الأخرى المنصوص عليهـا في هذه المادة 
الوصـول بشـكل مباشـر ومسـتمر إلـى أيـة معلومـات لهـا صلـة مباشـرة بالضريبـة يتـم 
الاحتفاظ بها لدى طرف ثالث«، كما نصت المادة )41( من نظام ضريبة القيمة المضافة 
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علـى أنـه »يعاقـب كل مـن لـم يتقـدم بطلب التسـجيل خلال المدة المحـددة في اللائحة 
بغرامـة مقدارهـا عشـرة آلاف ريـال«، وحيـث طالـب المدعـي بإلغـاء الغرامـة الناتجـة عـن 
تأخيـره فـي التسـجيل لأغـراض ضريبـة القيمـة المضافـة بحجـة عـدم انطباق نظـام ضريبة 
القيمـة المضافـة عليـه كونـه فـردًا، وذلـك لا يلغـي مخالفتـه لأحـكام النظـام؛ حيـث إن 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ينطبـق علـى الأشـخاص الطبيعييـن والاعتبارييـن على حد 
سـواء؛ كونهـم أشـخاصًا خاضعيـن فـي حـال كان هنـاك نشـاط اقتصـادي بقصـد تحقيـق 
الدخـل طبقًـا للمـادة )2( مـن اللائحـة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وحيث إن 
المدعي قد تم تسجيله من قبل )الهيئة( بناءً على معلومات وردت إليها حسب ما نص 
عليـه النظـام الضريبـي مـن وصولهـا لمعلومات لها صلة مباشـرة بالضريبة يتم الاحتفاظ 
بهـا لـدى طـرف ثالـث، ولـم يقـدم المدعـي ما يثبـت خلاف ذلك. وبناءً على ما سـبق ترى 

الدائرة صحة قرار فرض الغرامة الصادر من المدعى عليها.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع:

أولًا: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلًا. 	-

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

رفض الدعوى المقامة من )...( مالك مؤسسة )...( سجل تجاري رقم )…(، بإلغاء  	-
غرامة التأخر في التسجيل المفروضة بمبلغ )10,000( ريال.

ـا بحـق المدعـى عليهـا، وحـددت  ـا بحـق المدعـي وحضوريًّ ـا اعتباريًّ صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
الدائـرة يـوم الأحـد الموافـق 2020/08/30م موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار، ويعتبـر هـذا 
ـا وواجـب النفـاذ وفقًـا لمـا نصـت عليـه المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان  القـرار نهائيًّ

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


